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349260 ‐ هل يجوز إطلاق " الشخص" عل اله تعال؟

السؤال

قرأت حديث : (لا شخص أغير من اله)، ووجدت بعض طلبة العلم ينقلون كلام بعض العلماء ف إثبات هذه الصفة. فهل

يجوز إطلاق " الشخص " عل اله تعال؟

ملخص الإجابة

يجوز إطلاق "الشخص" عل اله، والإخبار عنه – سبحانه ‐: بأنه "شخص"؛ لورود ذلك ف السنة الصحيحة، وإطلاق الشخص

عل اله إطلاق صحيح لفظا ومعن. وينظر تفصيل ذلك ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حم إطلاق لفظ "الشخص" عل اله

يجوز إطلاق "الشخص" عل اله، والإخبار عنه – سبحانه ‐: بأنه "شخص"؛ لورود ذلك ف السنة الصحيحة، كما روى مسلم

َّلص هال ولسكَ رلَغَ ذَلفَب ،نْهع حفصم رفِ غَييبِالس تُهبرلَض تارام عم ًجر تيار ةَ قال: "لَوادبن عد بع(1499) من حديث س

اله علَيه وسلَّم، فَقَال:  اتَعجبونَ من غَيرة سعدٍ، فَواله نَا اغْير منْه، واله اغْير منّ، من اجل غَيرة اله حرم الْفَواحش، ما

،ينلسرالْم هال ثعكَ بذَل لجا نم ،هال نم ذْرالْع هلَيا بحا شَخْص و ،هال نم رغْيا شَخْص و ،طَنا بما، ونْهم رظَه

مبشّرِين ومنْذِرِين، و شَخْص احب الَيه الْمدْحةُ من اله، من اجل ذَلكَ وعدَ اله الْجنَّةَ  ".

ورواه البخاري (7416) بلفظ: (لا أحد، لنه قال: "وقال عبيد اله بن عمرو بن عبد الملك [أحد رواة الحديث]: (لا شخص أغير

من اله).

وبوب عليه البخاري: "باب: قول النب صل اله عليه وسلم: (لا شخص أغير من اله).

قال الشيخ عبد اله الغنيمان حفظه اله ف "شرحه لتاب التوحيد من صحيح البخاري" (1/335): "قال [أي: البخاري]: باب:

قول النب صل اله عليه وسلم:  لا شخص أغير من اله  الغيرة بفتح الغين... والشخص: هو ما شخص وبان عن غيره.
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ومقصد البخاري: أنَّ هذين الاسمين يطلقان عل اله تعال وصفاً له؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم أثبتهما له، وهو أعلم

."ه تعالالخلق بال

وقال ف (1/338): "وبهذا يتبين خطأ ابن بطال ف قوله: "أجمعت الأمة عل أنَّ اله تعال لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن

التوقيف لم يرد به." أ.هـ. ذكره الحافظ.

،لام؛ كالخطابوهذه مجازفة، ودعوى عارية من الدليل؛ فأين هذا الإجماع المزعوم؟! ومن قاله سوى المتأثرين ببدع أهل ال

وابن فورك، وابن بطال؛ عفا اله عنا وعنهم؟!

وقوله: "لأن التوقيف لم يرد به": يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن رسول اله صل اله عليه وسلم بطرق صحيحة لا

مطعن فيها، وإذا صح الحديث عن رسول اله صل اله عليه وسلم؛ وجب العمل به والقول بموجبه، سواء كان ف مسائل

الاعتقاد أو ف العمليات، وقد صح عنه صل اله عليه وسلم إطلاق هذا الاسم ‐ أعن: الشخص ‐ عل اله تعال، فيجب

اتباعه ف ذلك عل من يؤمن بأنه رسول اله، وهو صل اله عليه وسلم أعلم بربه، وبما يجب له وما يمتنع عليه تعال من غيره

من سائر البشر.

وتقدم أنَّ الشخص ف اللغة: ما شخص وارتفع وظهر؛ قال ف اللسان: "الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور".

واله تعال أظهر من كل شء، وأعظم وأكبر، وليس ف إطلاق الشخص عليه محذور عل أصل أهل السنة الذين يتقيدون بما

.ه ورسوله." انتهقاله ال

سبب منع بعض شراح الحديث إطلاق الشخص عل اله

جواز إطلاق "الشَّخص" عل نَّة بهذا الحديث علالس ن أهلم جمع ه: " وقد استدلوقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه ال

.ءه شأنَّ ال عل (هن الم أغير ءلا ش) :حيحينالص أسماء ف حديث ذلك؛ كما يدل عل ه، ولفظ الحديث يدلال

ف ه؛ لأنَّه ثابتال عل دقصه، بل مما يال متنع علاللغة هو القائم بنفسه الظَّاهر، وليس هذا مما ي الشَّخص" ف" ومعن 

.هّحق

والذين منعوا إطلاقه عل اله من شُرِاح الحديث: إنَّما اتوا من تفسيرهم "الشَّخص" بما يمتنع إطلاقُه عل اله عندهم، أو يمتنع

مطلقًا، وإليك قول الرازيِ ف لفظ "الشَّخص" ف الحديثِ، قال ف تأسيس التَّقديس: "ف هذا الخبر لفظان يجب تأويلهما؛

الأول: الشَّخص، والمراد منه الذَّات المعينة والحقيقةُ المخصوصة؛ لأنَّ الجسم الذي له شخص وحجميةٌ يلزم أن يون واحدًا؛

فإطلاق اسم الشَّخصية عل الوحدة، إطلاق اسم أحد المتلازمين عل الآخر".
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أقول: تضمن هذا اللام أمورا:

الأول: أنَّ الرازي يذهب إل نف إطلاق "الشَّخص" عل اله؛ لذلك يجب تأويله عنده.

الثان: أنَّه فسر "الشَّخص" بما هو ممتنع ‐عنده‐ إطلاقه عل اله. قال: "الشَّخص: الذَّات المعينة، والحقيقة المخصوصة"،

وزعم أنَّ هذا شأنُ الجسم الذي له شخص وحجمية، ومن المستقر عند الرازي ف مذهبه ومذهب طائفته: أنَّ اله ليس بجسم،

فظهر من ذلك أنَّ نفيه إطلاق "الشخص" عل اله بالمعن الذي ذكره، مبن عل استلزامه للجسم، وما يستلزم الممتنع فهو

ممتنع بداهة!

فيقال: إنَّ لفظ الجسم هو من الألفاظ المجملة الت تحتمل حقا وباطً، ولم يرد ف الشَّرع ذكره ف حق اله إثباتًا ولا نفيا،

وتفسير الرازي الشَّخص بأنَّه "الذات المعينة والحقيقة المخصوصة" ليس مما يمتنع عل اله، بل مما يجب إثباته؛ لأنَّ خلافه

يقتض أن يونَ وجود اله وجودا مطلقًا غير معين، والوجود المطلق لا يوجد مطلقًا إلا ف الذّهن؛ فل موجودٍ ف الخارج

فهو معين، فعلم أنَّ نف "الشَّخص" عن اله بالمعن الذي ذكره الرازي، يستلزم أنَّ اله ليس له حقيقة ف الخارج.

ويعلم مما تقدَّم أيضا: أنَّ الاسم المنف بـ (لا) ف الحديث، جاء بثلاثة ألفاظ: أحد، وشء، وشخص؛ ودلالتها عل اله واحدة،

بعض بين المتماثلات، وقد نص ِقيغةُ واحدةٌ: فهو مفرالدَّلالة، والص ق بينها ففمن فر ،"و"شخص ،"ءأحدٌ"، و"ش" فهو تعال

أئمة النَّحو كابن مالك ف "التَّسهيل" عل أنَّ (أحدًا) يختص بالعاقل، ومن تدبر ذلك وجده صحيحا، وقد ورد (أحدٌ) ف القرآن

ف مواضع كثيرة، وكلها مختصة بالعاقل، كذلك يظهر للمتأمل أنَّ لفظ "الشَّخص" نظير "أحد" ف اختصاصه بالعاقل. 

وقد أفاض شيخُ الإسلام ابن تيمية ف نقض ما قاله الرازي، وذكر الأحاديث الدَّالةَ عل إثبات "الشَّخص" له تعال، مما يعلم

منه ضرورة أنَّه ‐رحمه اله‐ ممن يثبت إطلاق لفظ "الشَّخص" عل اله، فليرجع إل كلامه ف كتابه "بيان تلبيس الجهمية"

[ج7 ص 391]، وأثبت هذا الإطلاق أيضا: تلميذُه ابن القيم ف "زاد المعاد" [ج3 ص 595].

وأما من ذهب من شُرِاح الحديث إل منع إطلاقِ "الشَّخص" عل اله، محتجين بأنَّ لفظ الحديث لا يدل عل المطلوب من جهة

اللغة، فما زعموه من عدم الدَّلالة إنَّما يتعلَّق بأفعل التَّفضيل المضاف، كما ذكروا، ولفظ الحديث متضمن لنف الجنس بـ (لا)،

أكرم لفظ الحديث أن تقول: لا رجل ن" لا مضاف إليه، ونظيرل عليه مجرور بـ"موأفعل التَّفضيل فيه غير مضافٍ، بل المفض

من زيد، ومعلوم أنَّ هذا يدل عل أنَّ زيدًا رجل قطعا.  

أما لو كانَ لفظ الحديث: "اله أغير شخصٍ" فإنَّه يمن ‐احتما‐ ألا يدل اللفظ عل إطلاق الشَّخص عل اله.

قال القاض أبو يعل ف "إبطال التَّأويلات" [1/166]: "وأما لفظُ الشَّخصِ فرأيت بعض أصحابِ الحديث يذهب إل جوازِ

إطلاقه، ووجهه أنَّ قوله: (لا شخص) نف من إثبات، وذلك يقتض الجنس، كقولك: لا رجل أكرم من زيد، يقتض أنَّ زيدًا يقع

عليه اسم رجل، كذلك قوله: (لا شخص أغير من اله) يقتض أنَّه سبحانه يقع عليه هذا الاسم".



4 / 4

قال عبد اله بن الإمام أحمد بعد ذكره لحديث (لا شخص أغير من اله): "قال عبيد اله القواريري‐أحد رجال هذا الحديث

عند الإمام أحمد‐: "ليس حديث أشدَّ عل الجهمية من هذا الحديث". مسند الإمام أحمد 30/105 ط. مؤسسة الرسالة.

وبمناسبة قول القواريري ‐رحمه اله‐ ننبه عل أنَّ كل الذين منعوا من إطلاق "الشَّخص" عل اله من شُرِاح الحديث: هم من

أهل اللام النُّفاة؛ فالحامل لهم عل نف ما دل عليه الحديث هو أصل مذهبِهم ف صفات اله، فلا يغتر بهم، عفا اله عنهم.

:ه تعالال حق كتابه "النهاية" [2/451] عند الحديث: "المراد بالشَّخص ف الأثير حيث قال ف هذا ابن ا فن أحسنهم كلاموم

إثبات الذَّات" اهـ. واله أعلم، وصلَّ اله وسلم عل محمد" انته من موقع الشيخ.

.ه إطلاق صحيح لفظا ومعنال فالحاصل: أن إطلاق الشخص عل

واله أعلم.
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